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  ٠٥/١٥افتتحت الجلسة الساعة 

 مـن   ٦البند  (  من العهد  ٤٠نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة          ال    
  )تابع() عمالجدول الأ

؛ Add.1 وCCPR/C/BEN/2004/1( والثــاني لبــنن  الأوليالتقريــران الــدوريان      
CCPR/C/82/L/BEN/Rev.1(  

  .، أخذ أعضاء وفد بنن أماكنهم حول طاولة اللجنةالرئيسبناء على دعوة   -١
      ً   وفقـاً           مقـدمان                    والثاني لبنن      ولي                         ن التقريرين الدوريين الأ    إقال  ) بنن (السيد سوسا   -٢

ّ   قد كرّس  و  .        لى بلده  إ        اللجنة          أرسلته             من الخبراء                  من لدن فريق                            من العهد، وبمساعدة       ٤٠    دة      للما       
                نسان والعمليات          حقوق الإ         بإعمال           لتزامها   ا     بنن         أثبتت   و       نسان،             حقوق الإ   ة         مبدأ حماي          الدستور  
   .      قليمية                           لى عدد من الصكوك الدولية والإ إ                من خلال انضمامها   ة          الديمقراطي

.  وحمايتها نسانتعزيز حقوق الإ  من أجل   عة من المؤسسات    مجمو                     وذكر أنه تم إنشاء       - ٣
 الحقوق  ةضمان حماي مسؤولية   العليا ومحكمة العدل العليا      ة الدستورية والمحكم  ةالمحكموتتولى  

، بمن   الذين يسيئون استخدام سلطتهم    المسؤولين الحكوميين جميع  ساسية، وتقديم   والحريات الأ 
وتؤمن هيئة الوسائل المسموعة والمرئية والاتـصالات        . إلى المحاكمة  فيهم رئيس الجمهورية،  

حزاب السياسية والجمعيـات    جميع الأ  لاعإطتها، وهي تكفل إمكانية     وحمايالصحافة  حرية  
المجلـس الـوطني    ويسدي  . الرسميةوالمراسلات   المعلومات   علىوالمواطنين على قدم المساواة     

مـضمون مـشاريع القـوانين      بـشأن   الجمعية الوطنية   النصح إلى   الاقتصادي والاجتماعي   
عـدد مـن   وأنشئ .  أم لامصلحة عامة الجمهوريبت فيما إذا كانت تصب في       والمراسيم، و 

نسان وحقوق الطفل وشؤون  حقوق الإةالهيئات التنفيذية الوطنية لمعالجة المسائل المتعلقة بحماي   
  . الدولينساني والقانون الإأةالمر
لحقوق الإنسان في  ةالمنظمات غير الحكومي       لى عدد                            وأضاف أنه طرأت زيادة كبيرة ع  - ٤

جهـزة  ة أ نشط بشكل منهجي بأ   مرتبطةأن هذه المنظمات أصبحت     ، و ١٩٩٠منذ عام   بنن  
نـسان،  المجلس الوطني الاستـشاري لحقـوق الإ  ة في    المنظمات غير الحكومي   وتتمثل. الدولة

  .المجلس أربعة مقاعد في مكتبتشغل مقعدين من أصل و
اتخذت عـدة تـدابير     فقد  العهد،  أن صدقت حكومته على     منذ  قائلاً إنه   واسترسل    -٥

 بشأن حظر التمييز    حكاماًأ، مثل تعديل قانون العمل ليشمل       هدارية لضمان تنفيذ  إ و ةتشريعي
. الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية      ، وتعزيز تطبيق مبدأ     وذوي الإعاقة  أةضد المر 

 ويُعكف حاليـاً    . المرأة والطفل  عة برنامج العمل الوطني من أجل     نشئت لجنة لتنسيق ومتاب   وأ
تنظـيم  واصل الحكومة سعيها إلى     وت. ئيةالجناجراءات  القانون الجنائي وقانون الإ   على تعديل   

 ـ      قضايا حقوق الإ  بشأن  حملات لزيادة الوعي     ، ةنسان من خلال المناهج المدرسـية والجامعي
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تدابير اتخاذ  أيضاً  يجري على قدم وساق     و. الشرطة و تدريب أفراد الجيش  علام، و ووسائل الإ 
  .نسانحقوق الإة  حمايةنشطاللازم لأتمويل الزيادة رامية إلى 

ت ـت تقريريها المزيد من التدابير التي شمل      أن قدم  منذ   الدولة الطرف اتخذت   وقال إن   -٦
سيما فيما يتعلق    لاو،  التامة بين الجنسين  سرة الذي ينص على المساواة      صدار قانون الأ  إ: ما يلي 

نشاء لجنـة لتفتـيش مرافـق       وإوالخلافة والإرث؛   لوالدين  الزواج والطلاق وسلطة ا   شؤون  ب
 والـشرطة  ةداريالسلطات الإ في أوساطنسان قوق الإواتخاذ تدابير لإذكاء الوعي بح    الاحتجاز؛  
فقد أحرِز  ، ما زالت تُرتكبنسان والحريات الأساسية  انتهاكات حقوق الإ  أن  رغم  بو. والقضاء

  .في هذا الميدانالمبذولة تواصل جهودها أن حكومته من شأن ، و في هذا المضمارتقدم مؤكد
  . من قائمة المسائل١٤ إلى ١ دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة من الرئيس  -٧
                       حالة عدم امتثـال      ة     د أي  ـ  وج ت      ه لا    ن إت  ـقال) بنن ( غبيحا المولودةالسيدة أفودا     -٨

يجب أن يتم التصديق على أي معاهدة دوليـة         نه  أالتي تنص على                 الدستور،        من    ١٤٧        للمادة  
ولا يمكن التصديق .  على التشريعات المحلية  ةسبقيأيكون لها   لحقوق الإنسان ويتم نشرها لكي      

  الجمعية الوطنيةأن تصدرلا بعد إنسان، بحقوق الإمنها بعض المعاهدات، بما فيها المتعلقة     على  
حكـام   لأ وفقـاً و. الجريدة الرسمية عاهدات في   المنصوص  وتُنشر  . لصددتشريعات في هذا ا   

لمعاهدات  مسؤولتان عن ضمان أن تكون ل       العليا ة الدستورية والمحكم  ةالمحكمفإن  الدستور،  
 ةفي المحكمأولاهما العهد إلا في حالتين،  يُحتكم إلى ولم.  على التشريعات المحلية ةسبقيأالدولية  
  .ة الدستوريةالمحكمفي الثانية العليا و

 بشأن تنظيم القضاء قـد       جديداً ن قانوناً إ،  ٢السؤال  ض انتقالها إلى    وقالت في معر    -٩
 لى ثلاث إ ةمحاكم الاستئناف من واحد   ازداد عدد     لهذا القانون  ووفقاً. ٢٠٠٢صدر في عام    

م محكمة مـن محـاك     ٩٥ وتم إنشاء    ،محكمة ٢٨لى  بتدائية إ اكم الا المحعدد  ارتفع  ، و محاكم
ويمكـن  . ئيةلى الخدمات القضا  إوصول الجمهور   سبل  لى تحسين   إصلاح  الإويهدف  . الصلح

سبق أن كانت تعالج حصراً مـن        التي   ةداريالقضايا الإ الآن أن تُعرض على المحاكم الابتدائية       
 النظام القانوني   عزيزصلاح وت استراتيجيتها في الإ  الحكومة  وقد حددت   .  العليا ةالمحكمجانب  
، قانونيـاً   متدرباً ٤٠، وتوظيف    باراكو ستئناف في انشاء محكمة   إ ل يشمل مج متكام في برنا 
ومـأموري   كتّاب العدل نشاء المزيد من وظائف     إتدريبهم، و  على إنهاء    الآن يشارفون   الذين
عادة إ، و وكتّاب العدل ومأموري التنفيذ    لمتدربينتوظيف ا جديدة ل  إجراءاتوضع  ، و التنفيذ

  .ضاةلقمرتبات االنظر في 
 على توصية مـن وزيـر العـدل         القضاة يعينون بمرسوم رئاسي، بناءً    وذكرت أن     -١٠
 ـأتتخاذ إجراءات   االمسؤول عن   لقضاء  الأعلى ل لس  المجبالتشاور مع   و .  القـضاة  بحـق  ةديبي

 أو قضيتها   قضيتهبلمسائل المتعلقة   وللقاضي الخاضع لإجراءات تأديبية الحق في أن يُبلّغ بجميع ا         
التي يمكـن فرضـها   ة  من العقوبانهناك درجتو.  من بدء جلسة الاستماع إليه  قبل أسبوعين 

  يومـاً  ٣٠قصاها  أيقاف عن العمل لمدة     تدابير مثل الإ  هي اتخاذ   والعقوبة الأولى   : يه، وهما عل
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فتشمل الدرجة الثانية من العقاب     أما  . لى سنة واحدة  إ لمدة تصل    ةوالحرمان من الحق في الترقي    
والطرد والحرمان مـن الحـق في   وتخفيض الرتبة شهر ألى ستة إ لمدة تصل لالتوقيف عن العم  
  .معاش تقاعدي

ومبدأ عدم  على  الألقضاء  اتكوين مجلس   مكفول ب  استقلال القضاة    وأضافت قائلة إن    -١١
 العليا ووزير   ةالمجلس من رئيس الجمهورية ورئيس المحكم     عضوية  تألف  تو. جواز عزل القضاة  
  .خلاقيلفكري والأ مستقل رفيع المستوى اعضووضاة العدل واثنين من الق

 ٩٥نحو  من قبل    المحاكمأموال  تحقيقات في اختلاس     بدأت   ١٩٩٨وذكرت أنه في عام       -١٢
 كـانون   فيمحاكمتـهم   وقـد بـدأت     .  الضرائب  والقضاة وجباة  أمناء السجل موظفاً من   

الاحتيـال  بقصد   مزورة   التزوير واستخدام وثائق   منها   جملة أمور، على  ،  ٢٠٠٤يناير  /الثاني
 ـ حكم محكمـة الجنايـات   أصـدرت   و. موال العامة والفساد والاحتيال   واختلاس الأ  ا في  ه

 بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر        شخصاً ين ثلاثة وست   وحُكِم على  .٢٠٠٤ هيوني/حزيران
 ١٣، من بينـهم     شخصاً آخرين خمسة وعشرون   وبرّئ  . خمس سنوات و )مع وقف التنفيذ  (

  .يامأثلاثة  منذوقد استُؤنِفت إجراءات المحاكمة . ة ضدهمدل كفاية الألعدمشخصاً 
تسوية  التوصل إلى الصلح هو   الغرض من محاكم    ، فقد قالت إن     ٣ورداً على السؤال      -١٣

 ـ اًحكامهذه المحاكم أ  لا تصدر   و. لدعاوى القضائية طراف في ا  ودية بين الأ   ها تنـشئ    ولكن
ما إن يوافق عليها حتى تـصبح     و. تدائية للموافقة عليها  تُحال إلى رئيس المحكمة الاب    سجلات  

  .أصول المحاكماتجميع ضمانات تُراعى بالتالي و. الإنفاذواجبة 
قد في بنن نسان ن لجنة حقوق الإإ، ٤السؤال  انتقالها إلى لدى السيدة غبيحاوقالت   -١٤
 ـلتقديم تقارير إلى    ،  ١٩٨٩مايو  /يار أ ١٢مؤرخ في   نشئت بموجب قانون    أ عـن  سلطات  ال

و الهيئات  أالدولية  الحكومية   من المنظمات    افريقي وغيرهم مم المتحدة والاتحاد الأ   مداولات الأ 
التزاماتها المتعلقة بتقديم    الوفاء ب  ومساعدتها في ،  نسانحقوق الإ قضايا   التي تعنى ب   ةغير الحكومي 

 بين أعضاء   منو. صادقت عليها بنن  نسان التي   التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإ     
عـن  منتخب ممثل (كم مناصبهم منهم عضويتها بح ٣ يتولى  ، عضواً ٤٥اللجنة البالغ عددهم    

 منهم  ثلث الباقي في حين يمثل ال   ؛  )طباء الأ نقابةعن   المحامين وممثل    ة وممثل عن نقاب   البلدقضاة  
دون خطيـاً   يتعهن  وشخاص طبيعي  أ هم الثلثين الآخرين    فإنة في بنن،    المنظمات غير الحكومي  

نسان فريقي لحقوق الإ  على الميثاق الأ  ، صادقت بنن    ١٩٨٦في عام   و. هداف اللجنة بتحقيق أ 
لـى  ، صـادقت ع   ١٩٩٢، وفي عام    بتقديم التقارير التزامات  عليها  يفرض  الذي  والشعوب،  

  .١٩٩٦حتى عام  أية تقارير لم تعدّاللجنة ولكن . نسانمعظم الصكوك الدولية لحقوق الإ
قـوق الإنـسان    معنيين بح  منظمة غير حكومية ورابطة      ٥٠ ثمةت قائلة إنه    واسترسل  -١٥

بـلاغ عـن   أمامها للإالفرصة وقد أثيرت المسألة الشائكة المتعلقة بإتاحة    . في بنن معترف بها   
تقـديم  مسألة الوفاء بالتزامـات     إثارة  مع  بالتزامن  نشطتها وحالة حقوق الإنسان في البلد       أ

 لهذه الغاية أنـشأت     وتحقيقاً. مم المتحدة  والأ يفريقتجاه الاتحاد الأ  ن  التقارير المفروضة على بن   
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 ةنشطأنسان لتنسيق    وحقوق الإ  ات وزارة العدل والتشريع   فينسان  قوق الإ لحدارة  إالحكومة  
لجنة حقـوق  يضم نسان لحقوق الإوطني  من خلال مجلس استشاري    ةالمنظمات غير الحكومي  

 بهـدف   ة منظمة غير حكومي   ٤٠ا نحو   ته جلسات حضر  المجلس ثماني وعقد  .  في بنن  نسانالإ
. ٢٠٠٤نوفمبر  / في تشرين الثاني   ةالتاسعالمجلس  ة   وستُعقد جلس  .لى الحكومة إتقديم توصيات   

وطنية لرصد تنفيـذ الـصكوك      الجنة   هي الل  نسان،دارة حقوق الإ  ملحقة بإ خرى  أهيئة  وثمة  
. المؤسسات الدوليـة  امات بنن تجاه    الوفاء بالتز مسؤولية   ١٩٩٨في عام    ولتتالتي  الدولية،  

قد فالتزاماتها في هذا الصدد،     ب الوفاءب أخلّت بتعهدها حقوق الإنسان في بنن      لجنة   ونظراً لأن 
 علـى   ورداً. ة لحقوق الإنسان  لمنظمات غير الحكومي  مُنِحت ذات الصفة الرسمية الممنوحة ل     

لغـاء قـانون    إكومة عن   علنت الح أ،  ٢٠٠٤غسطس  أ/بآ في الجمعية الوطنية في       أثير سؤال
  .للجنةإنشاء ا
 بموجب  أةاللجنة المشتركة بين الوزارات المنش     نإ،  ٥السؤال  وقالت لدى ردها على       -١٦

الحكومة ومنحت  .  ضحية ١ ٠١٧لى شهادات   إ قد استمعت    ١٩٩١مرسوم صادر في عام     
وظفي وتمت إعادة م. السجنفي فريقي عن كل يوم أ فرنك   ١ ٠٠٠ بمبلغتعويضات للضحايا   

أو خمس ضحايا لقـوا حـتفهم       أسر  وحصلت  . رواتبهمالخدمة المدنية إلى مناصبهم ودفع      
وما زال يتقدم ضـحايا     . فريقيأ ملايين فرنك    ٥مبلغ مقطوع قدره    ورثتهم الشرعيون على    

  .ادعاءاتهمشريطة تمكنهم من تقديم أدلة تثبت آخرون بشكاواهم التي يُنظر فيها بعين العطف 
ت ـفعال التي ارتكب  و عن الأ  ـالعفنح  ـالذي يم  ١٩٩٠عام   قانون   رت أن ـوذك  -١٧

 ١ المادة    وتنص .ة البدني ةب والعقوب ـ على التعذي   أبداً لم يطبّق  ١٩٩٠ و ١٩٧٢ي  ـبين عام 
. العـام  القـانون    تندرج في إطار  التي  يشمل الجرائم     و لا ـن العف أون على   ـمن هذا القان  

 مـن الدسـتور     ١٩ و ١٨ بموجب المادتين    ة البدني ةجرائم التعذيب والعقوب  ويُعاقب مرتكبو   
 ٣ المادة   تستبعدوعلاوة على ذلك،    .  من القانون الجنائي   ٣١١ و ٣١٠ و ٣٠٩ و ٣٠٣والمواد  

.  القمـع الـسياسي  إطارفي التي تُرتكب  والقتل ة البدنيةعمال التعذيب والعقوب  أمن القانون   
فعـال،  ارتكابهم مثل هـذه الأ    به  شخاص الذين يشتب  يُحاكم معظم الأ  العملية،  ومن الناحية   

جهـاز   هؤلاء ممن كانوا يعملـون لحـساب         معظمو. ويُودع بعضهم في السجن احتياطياً    
  .خلوعلنظام المفي االمخابرات 

ن إ، ٦علـى الـسؤال   قالت في معرض ردهـا     ) بنن ( ألمايدا المولودةالسيدة فييرا     -١٨
 التي  اللوائح التشريعية  و قوانيناللكثير من   إن هناك ا   والرجل، و  أةالدستور يقر المساواة بين المر    

المرأة لى زيادة تمثيل    إرمي  يلا يوجد حتى الآن صك محدد       ولكن  . أة المر تقدملى تعزيز   إتسعى  
ن الحكومة حريـصة علـى تـشجيع       إومع ذلك، ف  . الدولة وغيرها من المؤسسات   دوائر  في  
ة والتضامن حلقـة عمـل      الاجتماعية  سرة والحماي الأشؤون  وزارة  وقد نظمت   ،  لمرشحاتا

 النساء اللاتي كن يشغلن سابقاً مناصب وزراء ونواب في البرلمان، وذلك          بالتعاون مع شبكة    
 وعقـد المدارس  ب الفتيات   التحاقتعزيز  المتخذة  وشملت التدابير الأخرى    . ألةلدراسة هذه المس  
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 لوعي برأس المـال   لرجال والنساء لزيادة ا   ا  يحضرها والتنميةتتعلق بالجنسين   دورات تدريبية   
  .البشري الذي تمثله المرأة

، لاغتـصاب يـشمل ا  نـاث   العنف ضد الإ   نإ،  ٧السؤال  وقالت لدى انتقالها إلى       -١٩
، والاعتداء الجنسي علـى تلميـذات       المشينسلوك غير   وال،  الأطفالوالاعتداء الجنسي على    

 ـ جنـسياً طفـال   ، واستغلال الأ  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث   ، و المدارس رش ـ، والتح
 ـهذه  وتخضع  . طفال، والاتجار بالأ  والزوجيسي، والعنف المترلي    ـالجن  ـرائم  الج وبة ـللعق

منع تـشويه   قوانين بشأن   وقد سُنّت    . من القانون الجنائي   ٣١١لى  إ ٣٠٩  من بموجب المواد 
غير الحكومية لحقوق الإنـسان  نظمات وتقدم الم. ةنجابيوالصحة الإ الأعضاء التناسلية للإناث    

 قامت تحديـداً  و. طفالفي رفع مستوى الوعي بشأن القوانين التي تحمي النساء والأ         المساعدة  
شبكة من مراكز بإنشاء خرى، أ ةبالتعاون مع منظمات غير حكومي   في بنن،   رابطة الحقوقيات   
رأة في إنفاذ حقوقها، وتعكف الرابطة على توسيع        المالتي تمد يد العون إلى      المساعدة القانونية   

  . الشبكةهذه
 المحكمة الدسـتورية أعلنـت عـن عـدم          نإ،  ٨السؤال   انتقالها إلى    لدىوقالت    -٢٠

 ـ  وغيرها من المواد     ١٤٣و ٧٤و ١٢المواد  ة  ـدستوري قـانون الأحـوال    شروع  المتعلقة بم
وذكـرت أن   . ٢٠٠٢ هيوني/ حزيران ٧سرة الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في       الشخصية والأ 

 وتلزم،  مرة أخرى قبل الزواج    مل اسم أسرة الزوج   بح ملة والأر لمتزوجةلمرأة ا اتلزم   ١٢لمادة  ا
 ١٤٣ و ٧٤وتتيح المادتان   .  حمل اسمه  بطلب موافقة زوجها السابق على الاستمرار في       ةالمطلق

 من  ٢٦لمادة  ع ا  م ١٢المادة  عن تناقض    الدستورية   ةالمحكموقد أعلنت   . خيار تعدد الزوجات  
 قبل الزواج بالإضـافة إلى       أسرتها اسمالاحتفاظ ب خيار  ح للمرأة   ، لأنه ينبغي أن يُتا    الدستور

تعدد الزوجـات   خيار  ، لأن   ٧٤المادة   كما أعلِن عن عدم دستورية       .زوجهاحمل اسم أسرة    
 ٢٦ المادة   أيضاً مع تناقض  ي مما،  رأة والرجل ينطوي على عدم المساواة في معاملة الم      الوارد فيها   
 حكماً آخـر مـن      ٢٩ و ١٤٣المادة   عن عدم دستورية     وأعلِن لنفس السبب  . من الدستور 

  .مشروع القانونأحكام 
فيما حالة المرأة في بنن      بصيغته المعتمدة، قد حسّن   القانون الجديد   وأضافت قائلة إن      -٢١

.  نفس حقـوق الرجـل     ا، ومنحه والدينسلطة ال الزواج والطلاق والإرث و   شؤون  يتعلق ب 
ة على قدم المساواة، ما لم يحكم أحد القـضاة بخـلاف            ويمارس الوالدان الآن السلطة الأبوي    

 سواء كـان  يتمتع الزوج الباقي على قيد الحياة  من هذا القانون،     ٦٣٠بموجب المادة   و. ذلك
وقد ألغيت القواعد   .  قضائياً تفريقهمابحق الميراث في حال عدم وجود مرسوم         المرأة أم الرجل  

تم  قدومع ذلك، ف  . ١٠٣٠ و ١٠٢٢و ١٠٢١و ١٠١٨ وادلقانون العرفي بموجب الم   ل ةالسابق
  . النفاذدخول القانون حيز قبل التي تمّتة  الزيجات العرفيةصلاحيب الاعتراف

مـن  بـنن   سكان  ه ليس صحيحاً أن نصف      نإ،  ٩السؤال  وقالت لدى ردها على       -٢٢
ئة من  الما في١٧ إلى أنالتقديرات تشير و. أعضائهن التناسليةتشويه عملية  لتعرضنناث قد الإ
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 أتاكورا ودونغا وبورغـو وأليبـوري       مقاطعات في   ضررن بهذا التشويه  ناث قد ت  السكان الإ 
بممارسة يُعاقب من يُدان    ،  ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣ ؤرخبموجب القانون الم  و. وكولينيس وبلاتو 

 ـ   أبالسجن لمدة تتراوح بين ستة      الأعضاء التناسلية للإناث    تشويه   دفع شهر وثلاث سنوات وب
 ٢٠لى  إ ٥، تتراوح العقوبات بين     وفي حال وفاة الضحية   . فريقيأ فرنك   يين ملا ٣ا  ة قدره غرام
ويتعـرض لـنفس    . فريقيأ فرنك   يين ملا ٦ و ٣غرامة تتراوح بين    دفع   و ةشغال الشاق الأة ب سن

 لمن يقوم بعملية تـشويه الأعـضاء      ي نوع من المساعدة     أشخاص الذين يقدمون    العقوبات الأ 
ضـحايا  بإدخـال    الصحية   ةلرعايل جميع المؤسسات العامة والخاصة      مديروويُطالب  . التناسلية

في الأعضاء التناسلية   ثلاثة من ممارسي تشويه     وقُوضي  .  المؤسسات ومعالجتهن  هكذا تشويه إلى  
  . مع وقف التنفيذ شهرا١٢ً و٦تتراوح بين وحُكم عليهم بالسجن لمدة شمال البلاد 

وزارة ، نظمـت   ٢٠٠٣أبريل  / ونيسان ٢٠٠٢نوفمبر  /وذكرت أنه في تشرين الثاني      -٢٣
الأعضاء التناسـلية   تشويه  شأن  حملات توعية ب   الاجتماعية والتضامن    ةسرة والحماي شؤون الأ 
. التشريعات الجديـدة  على   و هذه الممارسة الآثار الناجمة عن    على   المجتمعات   طلاعلإللإناث  

على قدم وساق   تزال جارية    ولا،  ٢٠٠٤فبراير  / في شباط  هذا النوع  ثالثة من    حملةواستُهِلت  
  بالاسـتناد إلى   في كل مجال من المجالات    موظفي التوعية   وتم تدريب   . البلادمختلف أنحاء   في  

، عقـد  عدادها حالياًيتواصل إخرى التي المبادرات الأ وتتضمن  . وزارةالنشرته   تعليميكتاب  
لرفـع  حملات  شن  وة   والمنظمات غير الحكومي   تمعيةذاعة المج محطات الإ تشمل  حلقات عمل   
  .والزواج بالإكراهالأطفال د أ بشأن ومستوى الوعي

  الاغتصاب معروض حالياً   ةريمبج يتعلق قانون أولي مشروع  واسترسلت قائلة إن ثمة       -٢٤
اتخـاذ  علـى    والشركاء في التنمية والحكومة      ةالمنظمات غير الحكومي  وتعكف  . على البرلمان 
  .أةعنف ضد المرشكال الأكافحة جميع مشتركة لم إجراءات

 ٢٠٠٠غسطس  أ/ آب ٣٠مجلس الوزراء قرر في      نقالت إ ،  ١٠السؤال  ولدى انتقالها إلى      -٢٥
 ـ       علـى للعمـل    ةالميزانيخاصة من    اعتمادات   تخصيص  ةمكافحـة فـيروس نقـص المناع
و أ كـل وزارة     فيمركـز تنـسيق     إنشاء  و) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /ةالبشري

 من الموارد مكونشاء صندوق تضامن وطني قرر إنكما .  لهذا الغرضخرىأمؤسسة حكوميه 
 ـمشروع متعدد القطاعـات      استهلالوتم  . المفرج عنها نتيجة لتخفيف أعباء الديون      دعم ل

 القطاعين العام والخاص  هيئات  من قبل    الإيدز/ة البشري ةمكافحة فيروس نقص المناع   إجراءات  
في  رئيس الدولة، فـروع      ا يرأسه التي الإيدزافحة  وطنية لمك اللجنة  ولدى ال . على حد سواء  

 ـأنشطتها تركز  وت. والقرىالمحافظات   و الدوائر  ـ  مـن   ةعلى الوقاي  ةفـيروس نقـص المناع
  . بهالمتأثرينلمصابين أو شخاص االمساعدة النفسية والاجتماعية للأتقديم وعلى  الإيدز/ةالبشري
التي اعتمدت  ها   ومعايير هاوقواعدة  صحة الأسر سياسات  بالوثيقة المتعلقة   وقالت إن     -٢٦

غير المرغوب فيه مـن خـلال       المبكر و لى منع حالات الحمل     إ كانت تسعى  ١٩٩٨في عام   
وسـائل   وتوفير   السريريالفحص  خدمات  تقديم  و زيادة الوعي يشمل  تنظيم الأسرة   لامج  نبر
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ذ ـع التنفي ريـ، غير أن تش   ٢٠٠٣في عام   نجابية  الصحة الإ وشُرِّع قانون خاص ب   . منع الحمل 
تُرتكـب  جهاض التي   ويُعاقب بموجب القانون على جميع حالات الإ      .  لحد الآن  بعدلم يُعتمد   
  . للقانوناًانتهاك
                تكن هناك حاجة         ه لم    ن إ ١١قال في معرض رده على السؤال       ) بنن (السيد أزوهومي   -٢٧

             هـو تـدبير     و   ،   ة            حكام العرفي   الأ      إعلان     و                      وهو تدبير إداري، أ                   حالة الطوارئ،        بنن            لأن تعلن 
                               وترد أحكام تتعلق بالإرهاب في       .     رهاب         كافحة الإ  لم              بعد تشريعات        بنن            تعتمد        ولم  .     عسكري
         الجمعيـة                     ئية اللذين توشك        الجنا        جراءات                                           مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون الإ             كل من   
   .       فيهما    لنظر     على ا        الوطنية 

ظر التعـذيب   ح تدارك إغفال من الضروري    نإ،  ١٢السؤال  وقال لدى انتقاله إلى       -٢٨
تنص على   من الدستور    ١٩المادة  غير أن   . ةو المهين ة أ نسانيإو اللا أ ة القاسي ةو العقوب أ ةوالمعامل

 ،داء واجبـاتهم  إطار أ  في   رسميونموظفون  خاضعة للعقوبة في حال ارتكبها      الجرائم  أن هذه   
  . أحد كبار المسؤولينعلى تعليمات  بناءًم أم منهة شخصية بمبادرسواء
                       ي يتضمنان على حد سواء                             ن الدستور والقانون الجنائ              شدد على أ  ) بنن(سوسا   يدالس  -٢٩

ِ     قد حُوكِم       و  ،      لتعذيب ل      صريح   ر   ـ        حالات حظ    ُ                  ً         على ارتكابهم أفعالاً مـن           شخاص             عدد من الأ     
   .          هذا القبيل

             المحكوم علـى         رائم       الج  ن إ ١٣قال في معرض رده على السؤال       ) بنن (السيد هادونو   -٣٠
                                                 تكون مسبوقة بجريمة أخرى أو مقترنـة بهـا أو                       قتل، عندما     ال    هي     ،      عدام         عقوبة الإ            مرتكبيها ب 

           فـلات مـن     الإ        محاولة  و أ     الهرب         معهم من            و المتواطئين                          ارتكابها لتمكين الجناة أ        و عند          تليها، أ 
          قتل الأب  و       صرار؛                    القتل مع سبق الإ    و   ؛           وم البشر            غرض أكل لح            المرتكبة ل        القتل         وجريمة           العقاب؛  

          فقد ناقش     ،          ُ            المنقح لم يُعتمد بعد                    القانون الجنائي            ومع أن     .     لمسلح             م؛ والسطو ا   ي     التسم و   ؛         أو الأم 
  في          عقـودة                     عدام في دورته الم                  لغاء عقوبة الإ   إ       مسألة                       الوطني لحقوق الإنسان                   لمجلس الاستشاري    ا

   .                في الجمعية الوطنية         أن تستمر    ة      المناقش       من شأن    ، و    ٢٠٠٤      فبراير  /    شباط
 ١٩٩٠لصلة من دسـتور عـام        استشهد بالأحكام ذات ا    ،١٤السؤال  رداً على   و  -٣١

 التعذيب وغيره مـن ضـروب       لذين يحظران نسان والشعوب ال   لحقوق الإ  يفريقوالميثاق الأ 
حُـوكِم العديـد مـن المـسؤولين     قد و. ةو المهينأ ةنسانيإو اللا أ ة القاسي ةو العقوب أ ةالمعامل

. كـام حلهـذه الأ    الدستورية وفقـاً   ة المحكم فيمعظمهم من ضباط الشرطة،     الحكوميين، و 
ة وفده الخطي بشأن ردود    ٢٤ و ٢٣في الصفحتين    الواردلى الجدول   إواسترعى اهتمام اللجنة    

  .اتدانتفاصيل هذه الإ تتضمنالتي 
وذكر أن الصحفيين الأربعة الذين قيل إن ضباط الـشرطة أسـاءوا معاملتـهم أثنـاء                  -٣٢

دات طبية أنهـم عُومِلـوا   وأثبتت شها. ٢٠٠٣أبريل / نيسان١الاستجواب، كانوا قد اعتقلِوا في      
  .وقد قررت المحكمة الدستورية أن من حقهم المطالبة بتعويضات. إنسانيه ومهينة ومذلة بطريقة لا
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معالجة اً  ـتتولى أيض ة  ـ خاص ةديبيأ ت ةمحكم       ثمة    ن         ً    أضاف قائلاً إ  ) بنن (السيد سوسا   -٣٣
إنـزال العقوبـة     يدي ضباط الشرطة، وضمان   أ على   ةعاملالمساءة  ما يُبلغ عنه من حالات إ     
  . لذلكوفقاًبمرتكبي مثل هذه الأفعال 

  . دعا اللجنة إلى طرح الأسئلة على وفد بننالرئيس  -٣٤
 الملحق  الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري               أثنى على    السيد خليل   -٣٥

ن من بنن خـلال الأوقـات   ون بارزوحقوقيأداه الدور الذي على  و ،١٩٩٢ في عام    بالعهد
مع أن اللجنة تعـرب     و. نسان والحفاظ على سيادة القانون     لتحسين التمتع بحقوق الإ    عصيبةال

. في تقديمه ا تعبّر عن أسفها للتأخر      نهإ، ف  التقرير وضعتنطوي على   تقديرها للمشاكل التي    عن  
الدستور الذي طُبِّق فيه    دى  الملى  إ  ير يش لكنه لا والتقرير معلومات مفيدة عن الدستور،      ويورد  

 معرفة الحالة الراهنة لتنفيذ     وسيكون من المهم  . لا إلى آثار ذلك   التشريعات المحلية، و  غيره من   و
  .العهد في بنن

 ـألاحظ باهتمام  فقد  ،  ١لى السؤال رقم    إ هشارتولدى إ   -٣٦ تم الاحتكـام إلى العهـد    هن
 ةن المحكم لأ  نظراً وراء ذلك الأسباب  فهم  يعجز عن   نه  إوقال  .  اثنتين فقط  مباشرة في مناسبتين  

  .تُنتهك حقوقهي فرد أتلقي الشكاوى مباشرة من بيبدو على ما الدستورية هي المختصة 
ئي الـذي   صلاح القضا على الإ ستحق الثناء   تلتقرير  االدولة مقدمة   وذكر أنه مع أن       -٣٧

 عندما  محاكمات عادلة فإن من الصعب فهم الكيفية التي يمكن بها إجراء          ،  عما قريب ستجريه  
لهـذه  كـل الإجـراءات الـضرورية       عدد كاف من القضاة للإشراف على       فر فيها   لا يتو 

، وخاصـة   قضاء على ال  تمارس بعض النفوذ  ن الحكومة   ألى   إ التقاريروقد أشارت   . المحاكمات
، لأنها تثير   ةلأالمسأن يوضح هذه    لوفد  على ا و. فيما يتعلق بنقل القضاة من محكمة إلى أخرى       

أمنـاء  محاكمـة   م  هن تـس  أوينبغي   .هاستقلالمدى   و ضاءة الق  مهمة حول نزاه   تساؤلات
من غير  في القضاء على الفساد، ولكن       شخصاً   ٩٧ وجباة الضرائب البالغ عددهم      السجلات
أنها لى إهذا التحدي، بالنظر حالياً الحكومة التي تضعها الآليات يمكن أن تواجه كيف  الواضح  

  .لمضمار اللازمين في هذا ا والسلطةصلاحيةالتفتقر إلى 
 من القوانين خلال الفترة     اً كبير اً عدد ت اعتمد رالدولة مقدمة التقري  وأضاف قائلاً إن      -٣٨

العديـد مـن    موعد إجراء    ومع ذلك، فقد فات منذ وقت طويل      . وليالتقرير الأ المشمولة ب 
 الحريـات   عي ضمان ن تد أللحكومة   ومن غير الواضح كيف يمكن    . ةصلاحات الضروري الإ

 القـانون   ن قبيـل  ساسية م لأادوات  عدم توفر الأ  في ضوء   نسان،  حقوق الإ اة  مراع و ةالمدني
  .لذين لا يزال اعتمادهما معلقاًالجنائية، ال الجنائي وقانون الإجراءات

 مـن نتـصاف   الاأن يلـتمس     فرد   بإمكان أي ذا كان   إ ما   وقال إن على الوفد أن يوضح       -٣٩
 يسلط الـضوء    ذلكفإن  ،  وإذا كان يستطيع ذلك   . تعرض للتعذيب  ما   ذاإمباشرة  الدستورية  مة  المحك

  . للتعذيب يتسق مع الصكوك الدولية ذات الصلةتعريفاًالمنقح القانون الجنائي على ضرورة تضمين 
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             الوفد علـى                                   جميع المعلومات المقدمة في ردود             يتضمن           التقرير           قال إن    السيد باغواتي   -٤٠
   .     تيسرت               مهمة اللجنة قد    إن    ، و    سائل        قائمة الم

ساسية، بجميع الحقوق الأ  ن المرأة أصبحت تتمتع قانوناً      على الدولة الطرف لأ   ثنى  وأ  -٤١
 المجتمـع   فيالفعلي  المرأة  علومات عن وضع    ومن شأن تقديم المزيد من الم     . هي والرجل سيان  و

تـشويه   علـى ممارسـة   نهائياًتخذة للقضاء الخطوات الم تساءل عن ماهية    و. اًمفيدأن يكون   
بالمخاطر لزيادة الوعي   وعن ماهية التدابير الموضوعة موضع التنفيذ       ،  للإناثالأعضاء التناسلية   

كامل  مفيداً تقديم وصف      وسيكون .فعالية هذه التدابير   ثبوت   مدىعن  ، و  على ذلك  المترتبة
  الأساس، ومعرفةلحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناثلاستثناءات الواردة في القانون المنقح    ل

  .تند إليهتس الذي يالمنطق
عما إذا كان مـن     ضافية  إمعلومات   ستكون ممتنّة إذا حصلت على    اللجنة  وذكر أن     -٤٢

الظروف التي تكون فيها    جهاض في ظروف أخرى غير      تسمح بالإ المتوخى سن أية تشريعات     
  .ارمو سفاح المحأغتصاب الانتيجة أو كان حملها  معرضة للخطر حياة المرأة

زيد من التفاصيل بشأن الخطوات التي يجرى اتخاذها لمنـع          المتقديم  وأضاف أنه ينبغي      -٤٣
الهيكـل  عن  سيكون من المثير للاهتمام الحصول على مزيد من المعلومات          و. واج بالإكراه الز
  المضطلع بها ضمن   ةنشط الأ خصوصاًولي، و  من التقرير الأ   ٧٥ ةفي الفقر إليه   المشار   تحاديالا

 في أةمعلومات محدثة عن مشاركة المربتقديم يرحب ه ل إنوقا. نجازات بارزةهذا الهيكل وأية إ 
 ءالقـضا    في تهالزيـادة مـشارك   التي يتواصل اتخاذها     التدابير   عنالحياة العامة والسياسية، و   

وسيكون من المفيد معرفة مهـام المجلـس الاقتـصادي          . والبرلمان والهيئات العامة الأخرى   
  .بهاالكيفية التي شُكِّل ، و وعضويتهوالاجتماعي

للنساء في جميـع مـستويات      ة المئوية   تفاصيل عن النسب  وقال إنه ينبغي أيضاً تقديم        -٤٤
التعلـيم  ليس واضحاً مـا إذا كـان        و. المئوية للاتي يعرفن القراءة والكتابة    نسبة  الالتعليم، و 
 ةقراءلمام بـال   يود معرفة الخطوات التي يجرى اتخاذها لزيادة معدلات الإ         أنهو. لزامياًإالابتدائي  
 ةدريبيهل هناك دورات ت   و. الغرض من التعليم  ب أةزيادة وعي المر  النساء و  أوساط فيوالكتابة  

   النظر عن مستواها التعليمي؟صرف، ب معينةمهنةممارسة متاحة للمرأة لتمكينها من مواصلة 
ربعـة الـتي    حزاب السياسية الأ   الأ ةنشطأزيد من المعلومات عن     ومن شأن تقديم الم     -٤٥

 أةحوال المرأتحسين إلى  ةسيما فيما يتعلق بالتدابير الرامي ترحيب، ولا باليقابلأن ا نساء ترأسه
 في  أةقضية المساواة بين الرجل والمـر     وثمة حاجة إلى توضيح     . خريات النساء الأ   جهود تعبئةو

متساوية   يتمتعون بحقوق  بناتالبناء و ليس واضحاً ما إذا كان الأ     و. الزواج والطلاق شؤون  
 وهل ألغِـي    .الواقع في   هذه الحقوق مرعية  ذا كانت   إذا كان الأمر كذلك، ما      إالميراث، و في  

  ؟نافذاًنه لا يزال أ م أالقانون العرفي كلياً
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تعيين القضاة،  يفية  معرفة ك  فيدمن الم سيكون  وفيما يتعلق بمسألة القضاء، قال إنه         -٤٦
المزيد مـن   ينبغي توفير   و. العليا ة الدستورية والمحكم  ة المحكم  كل من  والاطلاع على مهام  

إذا كانت هذه الوظائف عما نسان، وعلومات عن مهام جميع الهيئات التي تعالج حقوق الإالم
ذا كانـت   إمعرفـة مـا     وسيكون من المثير للاهتمام تحديداً      . متداخلة مع بعضها البعض   

ن أكـن   يممن هي الجهات الـتي      ملزمة للحكومة و  في بنن   نسان  توصيات لجنة حقوق الإ   
ات الـتي   جراءي الإ ما ه التي تعالجها و  نواع الحالات   أعلى اللجنة وما هي     تعرض قضاياها   
  .تتبعها في ذلك

                                                              قال في معرض إشارته إلى مشروعي القانون الجنـائي وقـانون            السير نايجل رودلي    -٤٧
. لـي الفعالمشروعين  معلومات عن محتوى    أية                                                    الإجراءات الجنائية، إنه لم يقدم أي من الردود         

 بمجـرد   متـاحين للعمـوم   قانونين   ال اذا كان مشروع  إما  بتقديم إيضاح ع  يرحب  ه  وقال إن 
عـن  فإنه يرحب بتقديم معلومات     ،  ا كذلك ذا كان إو. ةالبرلمانيعرضهما على إحدى الهيئات     

  .لمسائل التي أثارتها اللجنةل اتهممعالج
ه التحديـد تعليـق     ظر على وج  تح من الدستور    ٦٨ن المادة   أرتياح  مع الا ولاحظ    -٤٨

هذا تطور ايجابي يعكـس نهـج       و. الطوارئحالات  في ظل   تدبير يتخذ   الحقوق الدستورية ك  
  .نسان والشعوبفريقي لحقوق الإالميثاق الأ

، أنه يرحب مجدداً بتقديم المزيد من المعلومات عن    ١٢لدى إشارته إلى السؤال     ذكر  و  -٤٩
 ـ   الحاليةالتشريعات  هية  عرفة ما بممهتم  هو  و. محتوى قانون الإجراءات الجنائية     صلفيمـا يت

  .لجريمةيعرف هذه ا يبدو قانون جنائي لأنه لا يوجد على مابالتعذيب، 
) ١(١٩ المادة   ، فإنه يرحب بتقديم المزيد من المعلومات عن       ١٤وفيما يخص السؤال      -٥٠

مـرتكبي  التي حددت فيهـا      الدستورية   ةقرارات المحكم ئمة  يتعلق بقا أما فيما   . من الدستور 
  ؟فهل هذه هي الحال فعلاً.  المحكمة أن تدينهم بنفسهان من شأنأيبدو ف، الإساءات

تعرضـوا  هناك أربعة صحفيين  الدستورية،  ةقرار المحكم وأضاف أنه وفقاً لما جاء في         -٥١
 الـضرر   جبرجل  أخرى من   أمحكمة  على  قضيتهم   من شأنهم أن يعرضوا      نسانيةإلمعاملة غير   

 ـ  . ساسيةانتهاك حقوقهم الأ  اء  الذي لحق بهم جر    رائم وإذا كانت هذه القضية تنطوي على ج
إن ، و فإن الأسباب التي دعت الأفراد إلى التماس سبيل انتصاف آخر ليست واضحة           ،  جنائية

لدولة السبب الذي يقف وراء عدم تأمين ا       ، فإن انتهاك حقوق دستورية  كانت المسألة مسألة    
ت إليهـا المحكمـة   ن النتائج الـتي توصـل  المحيّر أومن . سبيل الانتصاف ليس واضحاً    ل ذاتها

. عقوبـات  فرض أية    لىإ ةؤدي بالضرور تانتهاكات الحقوق الدستورية لا     الدستورية بشأن   
القرار الذي أدى إلى فرض العقوبات من بين القرارات المدرجة البـالغ            عرفة  بمنه مهتم   إوقال  

ثر النتـائج الـتي     واضحاً أ وليس  . ه نوع مر كذلك، فما هو    كان الأ  إن، و  قراراً ٢٣عددها  
، سواء علـى إصـلاح      انتهاكات الحقوق الدستورية  ت إليها المحكمة الدستورية بشأن      توصل

  .من قبل السلطات المعنيةذلك ضمان عدم تكرار بالأفراد أم على  تلحقالتي الأضرار 
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وره أن   من دواعـي سـر     هقال إن عدام،  عقوبة الإ  بشأن   ١٣وفيما يتعلق بالسؤال      -٥٢
تـسنى أن   ذا  إ، ولكن سيكون من المشجع       عاماً ١٨لمدة  أنه لم تُنفذ أية عملية إعدام       لاحظ  ي

ي المنقح  القانون الجنائ  وهل ينص    .عليه في القانون  اً  منصوصللعقوبة   يكون هذا الإلغاء الفعلي   
 ـطبق على   نعدام ت ن عقوبة الإ  ألقلق   إلى ا  ما يدعو ذكر أن   عدام؟ و لغاء عقوبة الإ  إعلى    ةجريم

عن صـدور  خيرة السنوات الأأنه أعلِن في رواح، و الأخسائر في حدوث  السطو المسلح دون    
) ٢(٦لة التوافق مع المـادة  أمسويثير هذا الأمر . نفذتُبالإعدام، على الرغم من أنها لم     حكام  أ

  .في هذا المجالقد طرأت تطورات ة يأذا كانت هناك تساءل عما إو. من العهد
 ةـالشرطجاز الأفراد لدى    ـالمتعلق باحت ن القانون الحالي    أن الواضح   موأضاف أن     -٥٣

غير و  أ ة قاسي ةمعاملمعاملتهم  و  أ همتعذيبلا يحول بشكل فعال، حتى في حال مراعاته، دون          
  .ةو مهينأ ةنسانيإ

لا نـسان   وق الإ ـ حق يدانرازه في م  ـحتواصل إ ن التقدم الذي ي   إ     قالت شانيهالسيدة    -٥٤
راميـة  تلك ال ك،  ةفي السياسات الفعلي  ات فحسب، وإنما    التشريع جدير بالثناء في     ينعكس على نحو  

ن إعجابها  ـأعربت ع و". العدالة الشعبية "جراءات موجزة وتعزيز    إعدام ب حالات الإ لى مكافحة   إ
  . بصورة فرديةإلى المحاكمكل مواطن الحق في اللجوء التي تمنح  من الدستور ١٢٢بالمادة 
م لم يُمنعوا من    أنهمن حيث    يجابياًإ اعتبارهيمكن  اب القضاة الأخير    وذكرت أن إضر    -٥٥
على ما يبـدو  وسيلتهم الوحيدة هو أنه  هذا  انب السلبي لفعل الإضراب   ضراب، ولكن الج  الإ

 اًتحـذير عتبرت هذا الإضراب    ذا كانت الحكومة قد ا    إوتساءلت عما   . للدفاع عن استقلالهم  
ومن الواضح أن المـسألة قيـد       داء الجهاز القضائي؛     أ  عن الناجمةالمشاكل  معالجة   كي تحاول 
  . الجهاز هذااستقلالمسألة  تعد مجرد النظر لم

 ووفقـاً .  الـصلح  محاكمبشأن   ٣ عن الرد على السؤال      وأعربت عن عدم رضاها     -٥٦
تناقضات لذلك، توجد   ، ونتيجة   ياً موازياً  قانون اًنظامتشكل  هذه المحاكم   فإن  لمصادر اللجنة،   

عكـس الاخـتلال   يمصدر التباس والأمر هذا ويشكل  . ةالمحاكم العادي قرارات   و اقراراتهبين  
م ـلأنهة  اكم العرفي ـالمحويعرض الناس قضاياهم على     . لنظام القانوني الذي يشوب ا   يالوظيف

تقديم ترحب ب وقالت إن هذا الأمر يبعث على القلق وإنها         . في نظام القضاء العادي   لا يثقون   
  . عنهضافيةإمعلومات أية 
ت علنأ الدستورية الذي    ة النطاق الدقيق لقرار المحكم    ةبمعرفكما عبّرت عن اهتمامها       -٥٧

، ةفي الردود الخطي  واد  عدد من الم  وذُكِر  .  عدم دستورية مواد مختلفة من قانون الأسرة       فيه عن 
 ـر إشان تعرف المواد المُأتود وقالت إنها ". مواد أخرى "لى   وردت أيضاً إشارة إ    ولكن ا ـليه

هذه المواد  وهل ألغِيت جميع    .  في حقوق الميراث   ساواةعن عدم الم  واد  ذا كانت تتضمن م   ما إ و
تمييز في سـياق    وتنطوي على ال  للغاية  مقيدة   يراثحكام قانون الم  وذكرت أن أ  ؟  قانونمن ال 

م حكام النظافإن أالنظام القديم، لأنه إذا تزوج شخص ما بموجب  من العهد،    ٢٦ و ٣المادتين  
  .حصل أو حصلت على الطلاقكن أن تنطبق عليه أو عليها إلا إذا الجديد لا يم
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إزاء عـدم   عربت عن قلقها    أ ،وفيما يتعلق بمسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث        -٥٨
تبلغ نسبة   لمصادر اللجنة،    ووفقاً. الأرقام التي قدمها الوفد   مع  اللجنة  تطابق الأرقام التي بحوزة     

 عـن   ةأرقام موثوق إنها ترحب بتقديم    وقالت  .  في المائة  ٥٠لتشويه من السكان    المتضررات با 
  .عدد المتضررات في البلد ككلإجمالي 
لى معرفـة   إاجة  بحاللجنة  واسترسلت قائلة إنها تتفق مع السير نايجل رودلي على أن             -٥٩

ا هـي مـثلاً     وم. ئيةجراءات الجنا  وقانون الإ  يالقانون الجنائ ب المتعلقةصلاحات  مضمون الإ 
  رهاب؟لمكافحة الإتحديداًً  اتخاذها توخىالتدابير الم

 تر من العهد قد فـسّ     ٦المادة  وفيما يخص الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام، قالت إن           -٦٠
فإنها عقوبة   بموجب العهد،     رسمياً ةمحظوريست  عدام ل ن عقوبة الإ  أرغم  لأنه ب بشكل ناقص،   

لح ـطبق على السطو المس   نعدام ت  عقوبة الإ  أن الواقع فإن   ،عليهو. خطر الجرائم يُحتفظ بها لأ  
  . من العهد٦تفق مع المادة تلا 
       عـداد   إ                                   التعليقات العامة للجنـة عنـد                         ه ينبغي مراعاة     ن إ     قال   السيد فيروشيفسكي   -٦١

      ينبغي      أنه      ٢٨                     التعليق العام رقم          يذكر   ،    أة                  بين الرجل والمر    ة          بالمساوا    ً مثلاً                ففيما يتصل   .        التقارير
  ة                                    التقاليد والتاريخ والممارسات الثقافي         المتعلقة ب                       طراف معلومات عن الجوانب        لدول الأ   م ا      أن تقد

         الـردود                       العوامل المذكورة في           أن   غير  .         للخطر  ٣                    الامتثال للمادة     ض  ّ عرّ                        والمواقف الدينية التي ت   
                            أعرب عن ترحيبـه بتقـديم       و  .             وتقاليدها          قافة بنن               بالنسبة إلى ث        محددة                       المقدمة عامة وليست    

   .              للتغلب عليها         النهوض به    يجري        الذي    وما     محددة             ات عن عوامل      معلوم
رقام الواردة في   لى الأ إ واستناداً  ،يتعلق بمسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث            وفيما    -  ٦٢

 ـ.  في المائة١٧ فإن نسبة المتضررات به من السكان هي    ،  ةالردود الخطي  ة وتساءل عن المنهجي
إلى و.  اللجنة  الأرقام التي بحوزة   تناقض خطير مع  لأن ثمة   ،  ه الأرقام حساب هذ المستخدمة في   

القضاء على التقاليد بالوسائل القانونية     وذكر أن   ؟  ةرسمية موثوق الحصاءات  تُعتبر الإ أي مدى   
س ـنفاذ القوانين لي  إرفع مستوى الوعي بين الموظفين المكلفين ب      ، فإن   وبالتالي،  للغايةصعب  

لقضاء على  ل جهود    بذل أية  يُصار إلى  ذا كان إ وتساءل عما    . من حل هذه المشكلة    جزءاًإلا  
 هيـة عرفـة ما  أعرب عن اهتمامـه بم    و. تشويه الأعضاء التناسلية للإناث    ل ةالأسباب الجذري 

  . من العهد٧ بموجب المادة ةيشكل جريمالذي تشويه الالخدمات الطبية المتاحة لضحايا 
 ةلحمايوهل هناك نظام    . النساءبتجار  شكلة الا لمالحكومة  ية معالجة   كيفوتساءل عن     -٦٣

 ـ أي  ذا كان هناك    إ العنف المترلي، تساءل عما      وفيما يخص الضحايا والشهود؟     ةنظام لحماي
  .للأذى والإساءات اللاتي يتعرضن إيواءالضحايا، من قبيل ملاجئ 

. نـسان في بـنن     مؤسسات حقوق الإ   ةتوضيح حال ب يرحب    ه ن إ     قال   السيد يالدين   -٦٤
دارة حقـوق   إأُنـشئت فقد ، في بنننسان لجنة حقوق الإ التي تعتري    القصور   وجهبسبب أ و
 من خلال المجلـس     ة المنظمات غير الحكومي   ةنشطوتنسق الإدارة أ  .  وزارة العدل  فينسان  الإ
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رى السيد   وي . فيه تُعتبر لجنة حقوق الإنسان عضواً    نسان، الذي   لحقوق الإ الوطني  الاستشاري  
نها لا تستطيع أن تكون مستقلة،      ة، فإ داخل الوزار منشأة  دارة الجديدة   أنه نظراً لأن الإ   ن  يالدي
أعرب عن  و.  سلطة أنشطتها أية تنسيق  ة التي تتولى الإدارة     لمنظمات غير الحكومي  ليس لدى ا  و

نسان من شأنها   وطنية لحقوق الإ  مؤسسة  نشاء  خطط لإ ة  يأذا كانت هناك    إعرفة ما   اهتمامه بم 
المواجهة  مع المشاكل    ة للتعامل بكفاء  تين اللازم ةوالولايتقلالية  تمتع على حد سواء بالاس    ن ت أ

  .في هذا المجال
المتعلقة بعدد الـلاتي    رقام   بشأن التناقض في الأ    تعليقاتموافقته على ال  أعرب عن   و  -٦٥

إلى أيـة اسـتنتاجات   التوصل أمر اللجنة أعضائهن التناسلية، مما صعّب على لتشويه  تعرضن  
  .ألة هذه المسبخصوص

        عن عدد                               المتعلقة بالحق في الحياة،       ٦       المادة                       في معرض إشارته إلى            تساءل السيد لالاه   -٦٦
          فما أسباب   ،             إن لم تجر فيها         تحقيقات، و     فيها      جريت                            خارج نطاق القضاء التي أ       عدام        حالات الإ 

          الـسنوات     في               الـسجون        داخل              حالات الوفاة      عدد                      عن اهتمامه بمعرفة         ً يضاً       أعرب أ  و  .    ذلك
         اكتظـاظ                  من الواضح أن     و  .              أسباب طبيعية                     ت ناجمة جميعها عن            ذا كان      ما إ     و     خيرة،        الخمس الأ 

                 شـخص، ومـع        ٤٠٠   ً                      مثلاً قدرة على استيعاب             كوتونو         فلسجن    :                    السجون مشكلة خطيرة  
      بقدرة           سجن آخر       ثمة           وبالمثل،    .             في الواقع        سجين  ١     ٥٠٠                                    ذلك، يزيد عدد المحتجزين فيه على     

             الـسيد لالاه        طلب و  .    سجين     ٩٠٠      يؤوي                              شخص، وبرغم ذلك، فإنه         ٣٠٠                  استيعابية قدرها   
      ا جاء    لم       ً ، ووفقاً ة     نساني       غير الإ ة                           فيما يتعلق بالتعذيب والمعامل و  .                   أن يعلق على الموضوع      الوفد    إلى 
                       وعبر عن ترحيبه بتقديم      .            وتعذيبهم     ً رسمياً     ً                  مكاناً لاحتجاز الأفراد      "        بتي بالي    "ُ    يُعتبر          لتقارير،      في ا 

   .    سألة        هذه الم  عن                 مزيد من المعلومات 
 حالات وأد   زاء العدد الكبير من   إ ما الذي تفعله الحكومة      ةعرفبم                   أعرب عن اهتمامه     و  -  ٦٧

وإنمـا  ليست مجرد تطبيق القانون؛     وقال إن المسألة    . تقليدية تُرتكب على أسس     التيالأطفال  
  .لشرطةللقوانين من جانب االجمهور وضمان التنفيذ الصارم  تثقيف يضاًأالضروري من 
.  لهم دعم الدولة و أمنهم الوظيفي ضمان   يتوقف على    ةاستقلال القضا  وأضاف قائلاً إن    -٦٨
تـورط   العليا ةالمحكمالمتعلقة بقاض في  ١٩٩٦ قضية عام عرفة ما حدث في  أعرب عن اهتمامه بم   و

 ذلـك   هـا في  فيالتحقيق  قد بدأ   و.  النار  عالية الأهمية تعرض فيها مترله لإطلاق      سياسيةفي مسألة   
  .فما هي نتائجها كذلك، تكانإن ، و كانت القضية قد اكتملت إذاالوقت؛ وتساءل عما

  ٠٠/١٨رفعت الجلسة الساعة 
        


